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جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي
حول 
 دعم التمدرس بالعالم القروي

(خليد الإبراهيمي، عبد العزيز العزابي)
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
مجلس المستشارين
الثلاثاء 25  ماي 2010
دعم التمدرس بالعالم القروي
تبرز مؤشرات التمدرس لسنة 2010-2009 المجهودات التي تم بذلها ببلادنا من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية بالعالم القروي، حيث يشمل هذا الوسط  42% من مجموع المتمدرسين، و55% من مجموع المؤسسات التعليمية، و43% من مجموع أطر التدريس.
غير أن هذه المجهودات تظل غير كافية، ولا تستجيب بشكل كامل لحاجيات العالم القروي، الذي ظل موطن العديد من اختلالات منظومتنا التربوية. ووضع البرنامج الاستعجالي مشاريع دقيقة للارتقاء بمنظومتنا التربوية بالوسط القروي، سواء من حيث البنية التحتية أو مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية أو تنمية الموارد البشرية : 

1. البنيات التحتية

· برنامج توسيع العرض التربوي : يتضمن هذا البرنامج إحداث 1246 مؤسسة تعليمية و846 داخلية، يخصص منها للوسط القروي ما نسبته 63% من المؤسسات التعليمية و92% من الداخليات. 
· توسيع تجربة المدارس الجماعاتية، بإحداث 200 مدرسة جماعاتية، والتي تعتبر نموذجا أكثر تطورا في مجال العرض التربوي، يمكن من تحسين مردودية العرض التربوي على واجهتين، واجهة جودة الخدمات وواجهة ترشيد الموارد البشرية.

· برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية : والذي يشمل تأهيل 18 626 وحدة مدرسية، حوالي 72% منها بالوسط القروي. 
2. مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية للتمدرس

· سعيا إلى مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية للتمدرس، اتخذت الوزارة عدة تدابير استفاد منها العالم القروي بالأساس : 
· المبادرة الملكية "مليون محفظة"، حيث تم توسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى حوالي 3.7 مليون تلميذة وتلميذ؛  بميزانية قدرها 437 مليون درهم.
· برنامج تيسير للدعم المادي المباشر للأسر، حيث ارتفع عدد المستفيدين من البرنامج من 000 80 تلميذة وتلميذ إلى 280 000 تلميذة وتلميذ؛ بميزانية قدرها 237 ,9 مليون درهم.
· دعم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية، بلغ عدد المستفيدين هذه السنة حوالي مليون و100 ألف مستفيد من الإطعام المدرسي، وحوالي 92 ألف مستفيد من منح الداخليات؛
·  تعزيز النقل المدرسي، باللجوء إلى تفويض خدماته إلى الخواص، وقد وصل عدد المستفيدين هذه السنة إلى 19588 باعتماد مالي قدره 60 مليون درهم، بزيادة 17380 مستفيد مقارنة مع 2008-2009.
· توفير اللباس المدرسي الموحد لفائدة 000 750 تلميذة وتلميذ بغلاف مالي إجمالي بلغ 100 مليون درهم.
وهكذا يبدو أن الوسط القروي هو أكبر مستفيد من المجهودات التي سيتم بذلها للارتقاء بالمنظومة التربوي في إطار البرنامج الاستعجالي، من أجل ضمان تكافؤ الفرص المجالي في ولوج التعليم بين الوسطين الحضري والقروي.
3. الموارد البشرية

يستفيد الوسط القروي من الأولوية المطلقة في تعيين الخريجين الجدد وفي التوظيفات الجديدة، كما تعمل الوزارة على تحسين ظروف العمل لمدرساتنا ومدرسينا بالوسط القروي، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير المحفزة على الاستقرار بالعالم القروي، من بينها توفير حوالي 10 آلاف سكن وظيفي، تفعيلا للتعليمات الملكية في هذا الشأن، إلى جانب إحداث التعويض عن العمل بالمناطق النائية الذي هو قيد الدرس بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
4. التأطير والمواكبة والدعم
· إحداث منصب مدير مساعد بالفرعيات المدرسية التي يتجاوز عدد أقسامها 3، مع إقرار تعويض عن هذه المهام؛
· تزويد هيأه التأطير والمراقبة التربوية بوسائل العمل التي ستمكنها من الرفع من مستوى تغطية المجال القروي بزيارات المفتشين، من وسائل التنقل وتجهيزات ومستلزمات العمل؛
· - تقوية الشراكة مع الجماعات المحلية من أجل تحسين ظروف إجراء العملية التعليمية التعليمية سواء بالنسبة للمدرسين أو للمتمدرسين، في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاقية الإطار للشراكة والدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية. 
وبالرغم من كل هذه المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، فإن الارتقاء بالوضع التعليمي بالوسط القروي يتطلب تعبئة وانخراط أكبر من لدن كافة الفرقاء، من منتخبين وأسر وجمعيات وغيرهم من الشركاء المعنيين. 
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جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي
حول 
 توحيد العطل السنوية للتعليم العالي مع باقي العطل المدرسية
 (سعيد التدلاوي، عبد الحميد السعداوي، محمد فضيلي، أولعيد الرداد، محمد جوهاري، لحسن بوعود، حسن قيشوحي، عبد القادر قوضاض، بناصر أزكاغ)
الفريق الحركي
مجلس المستشارين
الثلاثاء 25  ماي 2010
توحيد العطل السنوية للتعليم العالي مع باقي العطل المدرسية
تجدر الإشارة إلى أن إعادة تنظيم السنة الدراسية تم انطلاقا من مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وصدر بخصوصه بالنسبة للتعليم المدرسي القرار 2071.01 بتاريخ 23 نونبر 2001 الذي يشير إلى أن السنة الدراسية تنظم في دورتين تتكون كل واحدة منهما من فترة للدراسة الفعلية مدتها 17 أسبوعا (102 يوما) موزعة إلى فترتين (تفصل بينها فترة بينية تتراوح ما بين 7 و10 أيام) تتخللها الأعياد الوطنية والدينية .. ويشير القرار إلى أن الفترات البينية تخصص لتنظيم الأنشطة الرياضية والتربوية والثقافية كما يخصص يومان منها لتقويم فترات الدراسة وانعقاد مجالس المؤسسة والتخطيط للمشاريع التربوية.
ومن المفروض، بناء على هذه المعطيات، أن يتم تنظيم السنة الدراسية بشكل قار وثابت مع بعض التعديلات البسيطة من موسم إلى آخر، غير أن عدم تحديد يوم قار لانطلاق الموسم الدراسي (الأربعاء الثاني من شهر شتنبر) حيث يتأرجح هذا اليوم بين 8 و15 شتنبر من جهة، وخضوع العطل الدينية للتقويم الهجري من جهة ثانية، يجعل تنظيم السنة الدراسية تتداخل فيه أحيانا العطل الدينية مع الأيام الوطنية أو الفترات البينية، مما يتطلب معه تغيير تواريخ الفترات البينية وعطلة منتصف السنة، وينتج عنه إزاحة هذه التواريخ بأسبوع أو عشرة أيام، وهو أمر لا يتأتى للتعليم العالي الذي يعمل بنظام الأسدوس (وليس بنظام السنة الدراسية) وينتج عنه تفاوت بين عطلة منتصف الموسم الدراسي فقط على اعتبار أن العطل الدينية والعطل الوطنية موحدة بالنسبة للقطاعين، وأن الفترتين البينتين مخصصتين كما سبق الذكر، للأنشطة الرياضية والتربوية والثقافية.
تبعا لكل ما سبق، وانطلاقا من سؤالكم الشفوي، واعتمادا على نتائج الدراسة المتعلقة بالزمن المدرسي، سيتم القيام بوقفة تقويمية للتنظيم الحالي بمشاركة جميع الأطراف المعنية من أجل استخلاص تنظيم للسنة الدراسية يراعي انسجام الإيقاعات المدرسية مع الإيقاعات البيولوجية للمتعلمات والمتعلمين ويأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والاقتراحات فضلا عن  الخصوصيات المحلية.
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جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي
حول 
 تشجيع البحث العلمي
 (محمد فضيلي، عمر أدخيل، حميد كوسكوس،  ادريس مرون، عبد المجيد الحنكاري)
الفريق الحركي
مجلس المستشارين
الثلاثاء 25  ماي 2010
تشجيع البحث العلمي
شكلت سنة 1998 طفرة نوعية في مجال البحث العلمي وفي تطور المنظومة الوطنية للبحث، حيث أصبح يحظى باهتمام حكومي مؤسساتي، تجلى خصوصا في رصد ميزانية للبحث العلمي بموجب القانون المالي. وفي هذا الإطار استفاد البحث العلمي من سنة 1998 إلى سنة 2007 من ميزانية سنوية للتسيير قدرها 45 مليون درهم وميزانية للاستثمار بمبلغ تراوح بين 50 و 60 مليون درهم. وخلال هذه الفترة، وبالضبط من سنة 2000 إلى سنة 2004، خصص للبحث دعم استثنائي في إطار المخطط الخماسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمبلغ 567 مليون درهم.
وعرفت المنظومة تحولا مهما من حيث تنظيم وهيكلة البحث العلمي داخل الجامعات، حيث أصبح بموجبهما خاضعا لمعايير وطنية مكنت الجامعات إلى غاية 2008 من إحداث 982 بنية بحث معترف بها من طرف مجالس هذه الجامعات. كما تجلى هذا التطور في إنشاء الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية بموجب القانون المالي لسنة 2001 . 
وفي نفس السياق، تم وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالبحث العلمي في أفق 2025، تعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد خطط العمل السنوية والمتعددة السنوات، والذي حدد الأولويات الوطنية للبحث العلمي ذات العلاقة بالاستراتيجية الحكومية للتنمية الاقتصادية. ويتعلق الأمر بالصحة، والفلاحة، والطاقة، وتدبير الماء، وتكنولوجيا الإعلام والتواصل، وتدبير المخاطر، والبيوتكنولوجيا، النهوض بتنافسية المقاولات وبالتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى هذه السنة تميزت بانطلاق برنامجين وطنيين جديدين هامين، الأول يخص دعم البحث القطاعي والثاني يتعلق بتطور مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، علما أنه سبق وأن تم الإعلان لدى المجموعة العلمية الوطنية عن اقتراح مشاريع للتمويل في إطار هذين البرنامجين.

وفي إطار البرنامج الاستعجالي، استفاد البحث العلمي من  720 مليون درهم بمعدل 180 مليون درهم سنويا، وذلك إضافة إلى ميزانيتي التسيير والاستثمار. و كذا 25 مليون درهم لتمويل الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية . وهذا يعني أن تمويل البحث العلمي برسم سنة 2009 خصص له 314 مليون درهم . وقد حدد البرنامج الإستعجالي أولويات البحث العلمي ببلادنا فيما يلي :
· تشجيع وتحفيز وتعبئة مجموع العاملين في البحث العلمي (دعم جاذبية البحث العلمي) ؛
· تنويع مصادر تمويل أنشطة البحث العلمي وتحسين تدبيرها وضمان استدامتها ؛ 
· مد بنيات البحث بالتجهيزات العلمية واللوجيستيكية الأساسية بهدف تحسين مردوديتها واستجابتها لمتطلبات المحيط السوسيواقتصادي ؛ 
· النهوض بالتعاون الدولي كأداة لانفتاح المنظومة الوطنية للبحث والابتكار 
وبخصوص الوسائل التحفيزية للأساتذة الباحثين فإن المجهودات السالفة الذكر تهدف إلى النهوض بالبحث العلمي من خلال تحقيق: 
· الزيادة في عدد الموارد البشرية العاملة في مجال التكوين والبحث بتخصيص ما يزيد عن 2400 منصب جديد خلال فترة البرنامج الاستعجالي 2012-2009 لضمان التأطير المناسب وتخفيف الضغط على الأساتذة الباحثين ببعض التخصصات؛ 
· تيسير مشاركة الباحثين في مؤتمرات وتظاهرات علمية وطنيا ودوليا، حيث أعطى البرنامج الإستعجالي أهمية كبرى لحركية الأساتذة الباحثين بتخصيص غلاف مالي يفوق 400 مليون درهم لهذا الغرض. كما خصص لهم دعما آخر لاستكمال تكوينهم في مجالات تخصصهم العلمية والتربوية.

· ويمكن لأساتذة الباحثين الاستفادة، عن كل سبع سنوات متتالية على الأقل من المزاولة الفعلية لمهامهم كأساتذة باحثين، من إجازة البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب.
وإذا كانت النسبة المخصصة للبحث العلمي من الناتج الداخلي الخام قد بلغت 0,8% (مقابل 0,3%  سنة 1998)، فقد تم اتخاذ كل الإجراءات في إطار المخطط الإستعجالي لتمكين الجامعات من جلب موارد مالية إضافية إلى التمويل العمومي، إذ حث المخطط الإستعجالي الجامعات على تنويع مصادر تمويل البحث العلمي من خلال تقوية الشراكات مع القطاعات العمومية والخاصة والانفتاح على الفرص التي يوفرها التعاون الدولي.
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جواب الوزارة على سؤال شفهي عادي
حول 
 تحديث البرنامج التربوي للتعليم المدرسي
(الحبيب لعلج، توفيق كميل،إبراهيم الحب، الحو المربوح، عبد الله الغوثي)
فريق التجمع الدستوري الموحد
مجلس المستشارين
الثلاثاء 25  ماي 2010
 تحديث البرنامج التربوي للتعليم المدرسي
اعتمدت الوزارة منهجية جديدة لتطوير النموذج البيداغوجي، ترتكز على مجموعة من المبادئ الناظمة وآليات العملية للبرمجة والتفعيل والتتبع : 
· وضع المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين وتسخير باقي الدعامات الأخرى لخدمته، من خلال التركيز على الارتقاء بالسيرورات التعليمية التعلمية وتجويدها وملاءمتها مع حاجيات المتعلم، والاعتناء بالفاعل من الرفع من كفاءاته العلمية والمهنية عبر التكوين، وكذا تأهيل الفضاءات التربوية من حيث الوسائل التعليمية والدعامات الديداكتيكية اللازمة؛
· التركيز على سلك التعليم الابتدائي لإكساب التلاميذ الكفايات الأساس التي من شأنها تعزيز فرص نجاحهم في باقي أطوار مشوارهم الدراسي ؛  
· ترسيخ الفعل التشاركي بين مختلف مديريات القطب البيداغوجي وهيئات التفتيش بالإدارة المركزية، من خلال وضع برنامج عمل شمولي ومندمج للعمل التربوي؛
· اعتماد المقاربة بالمشروع المبنية على النتائج والمساءلة والتعاقد بين مختلف الفاعلين التربويين على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، من خلال اعتماد إجراءات قابلة للتنفيذ، وجدولة زمنية مضبوطة، وتوزيع المسؤوليات، وتحديد المنتوج المنتظر من كل مرحلة؛ 
· تعزيز سياسة القرب وتحقيق التعبئة الشاملة للفاعلين التربويين، من خلال تكثيف التواصل الفعال حول مكونات برنامج العمل التربوي الوطني، وترجمته إلى برامج عمل جهوية وإقليمية وأخرى محلية على صعيد المناطق التربوية؛
· تعزيز آليات المتابعة والتقويم بتشكيل فرق للتتبع والتقويم، وباعتماد محطات منتظمة ومؤشرات لتتبع سير تنفيذ برامج العمل التربوي.
· تخصيص الوسائل والموارد الضرورية للإنجاز، من خلال توظيف الاعتمادات المالية الإضافية المخصصة للقطاع في إطار البرنامج الاستعجالي، وفتح ورش مراجهة الهيكلة الإدارية للقطب البيداغوجي. 
وقد تمخضت هذه المنهجية الجديدة على بلورة برنامج العمل التربوي لموسم 2010/2009 ، يتمحور حول تسعة مجالات تربوية أساسية تهم :
	1. المناهج؛
2. الموارد البيداغوجية؛
3. التقويم والامتحانات؛
4. الحياة المدرسية؛
5. التربية البدنية والرياضة المدرسية؛
	6. التكوين الأساسي والمستمر؛
7. الإعلام والتوجيه ؛
8. البحث التربوي ودعم التميز؛
9. التأطير التربوي.



ولضيق الوقت، سأركز على بعض المشاريع التي تكتسي صبغة هامة ضمن برنامج العمل التربوي :
ففيما يتعلق بالمناهج التربوية، فبالإضافة إلى إصدار الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي، وعقد لقاءات تربوية، وتنظيم أوراش بيداغوجية بالمدارس الابتدائية حول هذا الدليل، وبالإضافة إلى إصدار كتيبات المناهج التربوية لمختلف المواد الدراسية بالتعليم الثانوي الإعدادي لتجاوز الفراغ الذي سجل في هذا الجانب لعدة سنوات، انصب الاهتمام على الاعتماد التدريجي لبيداغوجيا الإدماج كإطار منهجي يتيح بلورة مقاربة التدريس بالكفايات، مع العمل على دعم الوسائل التعليمية للمؤسسات التعليمية؛ 
 وفيما يتعلق بترسيخ الممارسة التقويمية، فقد شرع هذه السنة في مراجعة نظام الامتحانات الإشهادية، حيث تم إدراج مادتي العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية في الامتحان الجهوي الموحد لامتحان شهادة السلك الإعدادي، كما تم اتخاذ الاستعدادات للاستمرار في المشاركة في الدراسات الدولية من جهة، وفي البرنامج الوطني لتقويم التعلمات من جهة أخرى، واستثمار نتائج هذه الدراسات.
ولإرساء نظام ناجع للإعلام والتوجيه ووضع الإعلام رهن إشارة التلاميذ تم إحداث وكالة وطنية ومراكز جهوية وإقليمية للإعلام والتوجيه. وتشكل هذه المراكز بنيات جهوية وإقليمية مكلفة بالإعلام والمساعدة على التوجيه لفائدة تلاميذ وطلبة الجهة والإقليم؛ وللرفع من نجاعة خدمات الاستشارة والتوجيه تم أيضا تفعيل أدوار الموجهين والمفتشين لضمان انخراط كل الأطراف المعنية بالتوجيه.
وعلى صعيد آخر يتم الارتقاء بالحياة المدرسية من خلال العمل على تعميم الأندية التربوية ودعمها، وتكثيف تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية، وترسيخ وتقوية قيم المواطنة لدى المدرسين والتلاميذ، ووضع منظومة متكاملة في مجال الصحة المدرسية والأمن الإنساني، إلى جانب الارتقاء بالإدارة التربوية لمؤسساتنا التعليمية، كما يتم العمل على تفعيل مبدأ القرب عبر إعادة المبادرة للمؤسسات التعليمية لتتحمل مسؤولياتها في تجويد الفعل التربوي، استنادا إلى نهج التعاقد والتدبير بالنتائج التي تتحقق في الفصل والمدرسة.
وبخصوص إرساء مشروع المؤسسة، تم العمل على إصدار مجموعة من الدلائل التي تسعى إلى بلورة هذا التوجه، وتضمن انخراط وتعبئة الفاعلين، وكذا تخصيص اعتمادات مالية هامة لكل مؤسسة تعليمية لتزويدها بالوسائل الضرورية، وتمكينها من تجويد الفعل التربوي وتحسين المؤشرات المرتبطة بالنتائج والتعلمات والمكتسبات لدى المتعلمين والمتعلمات. كما تم إحداث "جمعية دعم مدرسة النجاح" لتقوم بدورها كآلية لتيسير التدبير الذاتي للمؤسسة، وتوسيع صلاحياتها، وتفعيل مجالسها. 
وبخصوص جيل مدرسة النجاح، فقد نص البرنامج الاستعجالي في مشروع "محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة" على تمكين المسجلين في السنة الأولى الابتدائية في بداية الموسم الدراسي 2010-2009 من استكمال دراستهم الابتدائية بدون تكرار بنسبة 90% في أفق سنة 2015، ودراستهم الإعدادية بدون تكرار، كذلك، بنسبة .80%  
ولتطوير مجال البحث التربوي وملاءمته مع أولويات المنظومة التربوية، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث التربوي، من خلال وضع الإطار المرجعي للبحث التربوي، عبر إحداث وتفعيل وحدات جهوية للبحث والإنتاج التربوي كما سيتم تفعيل البحث التربوي بمراكز التكوين، والاتجاه نحو ترسيخ تنظيم ملتقيات وطنية، حيث تم تنظيم الملتقى الوطني حول البحث التربوي بتاريخ 21 ماي الجاري.







